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  مقدمة    
، على أنّ موضوع معاملة     ۲۰۰٦في دورـا التاسعة والثلاثين في عام         اللجـنة،  اتفقـت  -١

 إلى الفريق العامل    مجموعـات الشـركات في سياق الإعسار قد تطور بما فيه الكفاية لكي يحال             
، وأنه ينبغي أن توفَّر للفريق العامل ۲۰۰٦للنظر فيه في عام   ) المعـني بقـانون الإعسار    (الخـامس   

المـرونة اللازمـة لكـي يقدم إلى اللجنة توصيات مناسبة بشأن نطاق عمله المقبل والشكل الذي           
التي سيحددها الفريق ينـبغي أن يـتخذه ذلـك العمـل، تـبعا لمضـمون الحلول المقترحة للمشاكل           

 .العامل في إطار ذلك الموضوع

ــدول  )المعــني بقــانون الإعســار (وعقــد الفــريق العــامل الخــامس   -۲ ، المؤلــف مــن جمــيع ال
ديسمبر / كـانون الأول ١٥ إلى ١١الأعضـاء في اللجـنة، دورتـه الحاديـة والـثلاثين في فييـنا مـن              

ــية الأعضــاء في   .۲۰۰٦ ــدول التال ــدورة ممــثلو ال الاتحــاد الروســي،  :  الفــريق العــامل  وحضــر ال
، إيطاليا،  )الإسلامية-جمهورية(سـبانيا، أسـتراليا، إكـوادور، ألمانيا، أوغندا، إيران          االأرجنـتين،   

باكسـتان، بـيلاروس، تايلـند، تركـيا، تونـس، الجزائـر، الجمهوريـة التشيكية، جمهورية كوريا،             
لومبـيا، ليتوانـيا، المكسيك، المملكة   سـنغافورة، سويسـرا، الصـين، فرنسـا، كرواتـيا، كـندا، كو        

 .يرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكيةإالمتحدة لبريطانيا العظمى و

إيرلــندا، الجماهيريــة العربــية الليبــية، : كمــا حضــر الــدورة مراقــبون عــن الــدول التالــية  -٣
 . ماليزيا، هولنداالجمهورية الدومينيكية، الدانمرك، سلوفاكيا، الفلبين، الكونغو، لاتفيا،

 :وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية -٤

 صندوق النقد الدولي، البنك الدولي؛: مؤسسات منظومة الأمم المتحدة )أ(  

مصــرف التنمــية الآســيوي، المصــرف الأوروبي  : المــنظمات الحكومــية الدولــية )ب( 
 ة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛للإنشاء والتعمير، المفوضية الأوروبية، منظم

ــية غــير الحكومــية الــتي دعاهــا الفــريق العــامل    )ج(  رابطــة المحــامين : المــنظمات الدول
الأمريكـيين، المؤسسـة الأمريكـية للدراسات القانونية، مركز الدراسات القانونية الدولية، الفريق             

الدولـية، الـرابطة الدولـية لـنقابات     " ولإنس ـ"، رابطـة  (GRIP 21)المعـني بـتدارس الإعسـار ومـنعه     
 .المحامين، معهد الإعسار الدولي، الفريق العامل الدولي المعني بقانون الإعسار الأوروبي

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٥

 )تايلند(آت -السيد ويزيت ويزيتسورا :الرئيس 

 كرواتيا(السيدة ياسنا غراسيتش  :ةرالمقر( 
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 : العامــلت الوثائق التالية معروضة على الفريقكــانو -٦

 ؛(A/CN.9/WG.V/WP.73) المشروحالمؤقت جدول الأعمال  )أ( 

ــ )ب(  ــياق الإعســار      مذكّ ــات الشــركات في س ــة مجموع ــن معامل ــة ع ــن الأمان  رة م
A/CN.9/WG.V/WP.74)و Add.1و (Add.2. 

 :واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٧
 تاح الدورة؛افت -١
 انتخاب أعضاء المكتب؛ -۲
 إقرار جدول الأعمال؛ -٣
 النظر في معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار؛ -٤
 مسائل أخرى؛ -٥
 .اعتماد التقرير -٦

  
  المداولات والقرارات       -أولا  

الفـريق العـامل في مناقشة موضوع معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار،          شـرع    -٨
ــائق مســتن ــائق أخــرى مشــار  وإلى  Add.2 وAdd.1 وA/CN.9/WG.V/WP.74 دا في ذلــك إلى الوث وث

 . وترد في الباب الثاني أدناه مداولات الفريق العامل وقراراته بشأن هذا الموضوع.إليها فيها
  

  النظر في معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار                                    -ثانيا    
الفــــريق العــــامل، أشــــير إلى أن الوثــــيقة    عــــلى ســــبيل التمهــــيد للمناقشــــة داخــــل      -٩

A/CN.9/WG.V/WP.74   ــافيتين ــتين الإضـ ــة   Add.2 وAdd.1والوثيقـ ــألة معاملـ ــلها مسـ ــناقش كـ  تـ
ــيل      ــواردة في دل مجموعــات الشــركات في ســياق الإعســار اســتنادا إلى التوصــيات ذات الصــلة ال

ــانون الإعســار    ــيل التشــريعي (الأونســيترال التشــريعي لق انون الأونســيترال وأجــزاء مــن ق ــ) الدل
وارتئي أن تشكِّل تلك النصوص    ). القـانون النموذجي  (الـنموذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود           
واقـترح أن ينقَّح في المستقبل المسرد الوارد في الوثيقة  . نقطـة الانطـلاق لمناقشـات الفـريق العـامل         

A/CN.9/WG.V/WP.74           تاح للفريق العم حـتى تحـرز مـن تقـدامل مصطلحات مرجعية وفقـا لمـا ي
 .موحدة
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  مقدمة  -ألف   
دعيـت الوفـود إلى تقـديم معلومـات إضـافية عن معاملة مجموعات الشركات في سياق             -١٠

 .الإعسار لكي تكمِّل المعلومات التي أتيحت للفريق العامل

ة وأشــير إلى أن بنــية مجموعــات الشــركات يمكــن أن تتــباين تبايــنا كــبيرا وأن تكــون معقَّــد  -١١
وقد أضافت التطورات التي    . تعقّـدا متمـيزا، خاصـة فـيما يـتعلق بمجموعات الشركات عبر الوطنية             

طـرأت في الآونـة الأخـيرة مـزيدا مـن الـتعقُّد، وذلـك مـثلا فـيما يتعلق بأشكال خاصة من السيطرة               
يتعلق داخـل المجموعة، ومن ذلك مثلا الكيانات الخاصة الغرض والمشاريع المشتركة، وكذلك فيما            

وأضيف أنّ الأنشطة الاقتصادية التي كانت    . بالاتفاقـات عـلى السـيطرة المؤقّـتة لشركة على أخرى          
تخضـع تقلـيديا لقواعـد منفصـلة، كالأعمـال المصـرفية والـتأمين، أصـبحت هـي أيضا تمارَس بشكل                  

 .متزايد في سياق مجموعات الشركات، مما يضيف مزيدا من التعقّد إلى مجال عملها

ى التأكـيد بأنـه، في الوقـت الـذي تمتـنع فـيه معظـم الولايـات القضائية عن تقديم                 وجـر  -١٢
تعـريف عـام لمجموعـات الشركات، فإن هذا التعريف كثيرا ما يكون موجودا لأغراض خاصة                

، لكــن "ــج الكــيانات المنفصــلة "وفي مــيدان الإعســار، يســود  . كقواعــد الضــرائب والمحاســبة 
معيــنة، لإعمــال المســؤولية المتــبادلة بــين الشــركات الــتي   بعــض الصــكوك مــتوفّرة، في ظــروف  

 .تنتمي لمجموعة الشركات ذاا

وفي بعـض الولايـات القضائية التي عمدت في الآونة الأخيرة إلى إصلاح قانوا المتعلق      -١٣
بالإعســار أو محاولــة إصــلاحه لكــي يعــترف بمفهــوم مجموعــات الشــركات، لوحــظ أن ثمــة          

ريف ذلـك المفهـوم بسـبب الحاجة إلى إقامة توازن بين ضمان قابلية    صـعوبات ووجهـت في تع ـ     
وارتئي أن الإشارة إلى مفهوم الملكية، الذي عادة        . التنـبؤ والشـفافية وتجسيد الواقع الاقتصادي      

مـا يحـدد مـن حيـث النسبة المئوية للأسهم التي تملكها الشركة الأم، يمكن أن يوفّر أساسا أكثر                
ومن جهة أخرى، فإن الإشارة إلى مفهوم السيطرة، وإن      . موعـات الشركات  يقيـنا لـتعريف مج    

كانــت تقــوم عــلى بارامــترات أقــل موضــوعية، يمكــن أن تتــيح مــرونة أكــثر في تــناول الوقــائع    
 .الاقتصادية المتباينة التي تعبر عنها عمليات مجموعات الشركات

 د مـــن الأغـــراض تـــؤدي العديـــمجموعـــات الشـــركاتن وأُعـــرب عـــن رأي مفـــاده أ -١٤
، على وجه    المحدودة المسؤوليةالمتعلق ب ر الحكـم    يسِّ ـوي. الـتجارية والقانونـية الهامـة     الاجتماعـية و  

لى موجودات الـتعويل ع ـ ن الدائـنين مـن   مكِّ ـوي الخصـوص، زيـادة رأس المـال لأغـراض تجاريـة،      
ولوحظ . ت التجاريةر يقينا في العلاقا، ويوفِّ والـتزاماته الكـيان الاعتـباري الـذي يـتعاملون معـه      

أن تلــك الأغــراض هــي مــبادئ تجاريــة وقانونــية أساســية في العديــد مــن الــبلدان، وأن تعطــيل    
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 أساســا منطقــياب عات الــتي تنشــأ عــنها مــن شــأنه أن يتطلّ ــ عــلى تلــك المــبادئ والــتوقّ الــتعويل
 .ما تحدثر استبعاد تلك المبادئ قلّوذكر كذلك أن الظروف التي تبر. استثنائيا

  
  المسائل الداخلية       -اء ب 

  تقديم طلب لبدء إجراءات الإعسار          -١ 
نظـر الفـريق العـامل في الطـريقة الـتي يمكـن أن تنطـبق ا أحكام الدليل التشريعي فيما                    -١٥

ــبغي         ــد ين ــتي ق ــييرات ال ــبدء إجــراءات الإعســار في ســياق مجموعــات الشــركات والتغ ــتعلق ب ي
يما يتعلق بمعيار البدء الواجب التطبيق، والمدينين      إجـراؤها، إن كانت هناك تغييرات مطلوبة، ف       

 .الذين يمكن بدء الإجراءات تجاههم والأطراف التي يمكن لها أن تقدم طلبا لبدء الإجراءات

ــامل في الوضــع المتمــثل في وجــود شــركة أم معســرة        -١٦ ــريق الع وكــنقطة انطــلاق، نظــر الف
 طلب لبدء الإجراءات بشأن كلتا الشركتين   وشـركة فرعية معسرة ومسألة ما إذا كان يمكن تقديم         

ومع أن هناك أمثلة لقوانين تسمح بتقديم . المدينـتين معـا أم لا، وهـو ما يشار إليه بالطلب الجماعي      
طلـب من هذا القبيل، فإن الممارسة العامة تتمثّل في تقديم طلبين متوازيين، في الوقت ذاته في بعض       

 . بشأن معاملة الطلبين معا لأغراض إداريةالأحيان، مع توفّر إمكانات مختلفة

١٧-                  وقُـدِّم مـثال ثـان يـتعلق بمسـألة مـا إذا كـان يمكـن تقـديم طلب جماعي بشأن شركة أم
ففي إطار بعض القوانين، يمكن تقديم طلب جماعي بشأن         . معسـرة وشـركة فرعـية غير معسرة       

كانـت شـركة عضو   أكـثر مـن شـركة عضـو واحـدة مـن الشـركات الأعضـاء في المجموعـة إذا                    
واحـدة فقـط مـن المجموعـة معسـرة، شـريطة أن يكون هناك احتمال أن يؤثّر ذلك الإعسار في              

وقدِّمـت أمـثلة أخـرى بشـأن إمكانـية تـأثير إعســار       . الشـركات الأعضـاء الأخـرى في المجموعـة    
ط الشـركة الأم عـلى الشركة الفرعية غير المعسرة بسبب تكاملهما الاقتصادي الوثيق أو اختلا       

وأبـدي رأي مخـتلف شدد على       . موجودامـا أو وجـود درجـة محـددة مـن السـيطرة أو الملكـية               
ضـرورة حمايـة الشـركات الأعضاء الموسرة في المجموعة وضمان بقائها نشطة اقتصاديا، بالرغم       

بمـن فـيهم الدائنون داخل      (مـن إعسـار الشـركة الأم، وكذلـك ضـرورة حمايـة مصـالح الدائـنين                  
خاصـة دائـني الشـركات الأعضـاء الموسـرة في المجموعة، وضمان قابلية التنبؤ لكل           ، و )المجموعـة 

 .دائني الشركات الأعضاء في المجموعة فيما يتعلق ببدء إجراءات الإعسار

 مـن الدلـيل التشـريعي اللـتين تحـددان معايير البدء بشأن      ١٦ و١٥وأُشـير إلى التوصـيتين     -١٨
لتوالي، وتشكّلان الأساس الذي يمكن الاستناد إليه في تقديم      طلـبي كل من المدين والدائن، على ا       

طلـب بشأن كل شركة عضو في المجموعة تستوفي المعيار، بما في ذلك الإعسار الوشيك في حال                
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 قـد تفسر على أا تجيز إدراج  ١٥وقـيل إن الإشـارة إلى المديـن في التوصـية           . تقـديم المديـن طلـبا     
فإلى حد ما، يمكن أن تشمل التوصية     . لمجموعة في الطلب ذاته   أكـثر من شركة عضو واحدة في ا       

 أيضـا مـثال الشـركة الأم المعسرة والشركة الفرعية غير المعسرة، عندما يؤثّر إعسار الشركة                 ١٥
الأم عــلى الاســتقرار المــالي للشــركة الفرعــية الــتي مــن المحــتمل أن تصــبح معســرة نتــيجة لإعســار  

    ركت بعض الشركات الأعضاء     ). لوشيكأي الإعسـار ا   (الشـركة الأموأشير أيضا إلى أنه، إذا ت
، ظلّ الاحتمال قائما ١٥في المجموعـة خـارج نطـاق الطلب الذي يقدمه المدين بمقتضى التوصيـة       
 .١٦دائما أن تصبح بعد ذلك موضع طلب يقدمه الدائنون بمقتضى التوصية 

لشــركتين الأم والفرعــية، ارتــئي أن   عــلى كلــتا ا١٥ولكــن، عــندما لا تنطــبق التوصــية   -١٩
المسـألة التي تستدعي النظر هي ما إذا كانت هناك أي حاجة إلى إيجاد استثناء يتيح شمل الشركة       
الفرعـية الموسـرة بإعسـار الشـركة الأم، وإذا مـا كان الأمر كذلك، فما هو الأساس الذي يمكن              

كافية وأن الشركات ) أ (١٥في أن التوصية   وتمثّل أحد الآراء    . الاسـتناد إلـيه في ذلـك الاسـتثناء        
الأعضـاء في المجموعـة الـتي تسـتطيع اسـتيفاء اختـبار الإعسار هي وحدها ينبغي أن تكون موضع          

وأبـدي رأي مخـتلف مفـاده أنـه قـد يكـون من المفيد استحداث           . طلـب لـبدء إجـراءات الإعسـار       
ة الـنظر في الوضـع المالي   مفهـوم عـام للإعسـار بشـأن مجموعـات الشـركات، بحيـث يتـيح إمكانـي                 

لــلمجموعة ككــل ويحــلّ أي صــعوبات قــد يلاقــيها الدائــنون الذيــن يســعون إلى بــدء إجــراءات    
 ١٥وأبدي رأي ثالث مفاده أن التوصية . الإعسـار تجـاه شـركات أعضـاء مخـتلفة في مجموعـة ما         

          ا إجراءات ليسـت كافـية وأن المطلـوب هـو إيجاد اختبار أكثر مرونة حرصا على أن تبدأ في أوا
 .الإعسار التي تشمل شركة فرعية غير معسرة في إعسار شركة أم في ظروف معينة

ــرة     -٢٠ ــنها في الفقـ ــا ورد مـ ــمن مـ ــيقة ١٢وذُكـــر أن تلـــك الظـــروف قـــد تتضـ  مـــن الوثـ
A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.1               وهـي امـتزاج الموجـودات أو وحـدة المجموعـة ككل أو موافقة ،

ا يـتعلق بالطلـب المقـدم مـن المدين، أن المدين قد يكون في وضع                وذُكـر أيضـا، فـيم     . الأطـراف 
يسـمح لـــه بـتقرير أي الشـركات الأعضاء في المجموعة ينبغي إدراجها ضمن الطلب؛ وقيل إن                  

 .هذا لن ينطبق عندما يكون الدائن هو مقدم الطلب

مـية أو هيئة  وأُفـيد بـأن معاملـة طلـبات بـدء إجـراءات الإعسـار المقدمـة مـن هيـئة تنظي              -٢١
حكومــية أخــرى، حســبما هــي واردة في الدلــيل التشــريعي، ينــبغي أن تنطــبق في حالــة إعســار  

 .مجموعات الشركات أيضا

وطُـرح سـؤال عمـا إذا كـان يمكن لشركة أم أن تقدم طلبا لبدء إجراءات إعسار إزاء                    -٢٢
 .شركة فرعية
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 منها مثلا عندما يكون للشركة     وذهـب الـرأي عمومـا إلى أن ذلـك ممكن في حالات معينة،              -٢٣
الأم والشـركة الفرعـية الممـثل ذاتـه وعـندما تكـون الشـركة الأم دائـنة للشـركة الفرعـية وقادرة بالتالي                

ولكن، أُشير إلى أن معاملة مجموعات الشركات معاملة مناسبة في          . عـلى أن تقـدم طلـبا بصـفتها هذه         
وحظ أنه عندما يبدأ إفلاس مجموعة قد يتعذّر تمييز         ول. إجـراءات الإعسـار تحتاج إلى مزيد من البحث        

الشـركات الأعضـاء الموسِرة عن الشركات الأعضاء المعسِرة، ذلك أن إجراءات الإعسار ستشمل في    
وعلاوة على ذلك، قد تكون     . ايـة الأمـر، في معظم الحالات، جميع الشركات الأعضاء في المجموعة           

ودات الشـركات الأعضاء الموسِرة في سياق خطة شاملة         لمجموعـة الشـركات مصـلحة في حمايـة موج ـ         
وأشـير إضـافة إلى ذلك، عند بحث الرد على ذلك السؤال، إلى أنه ينبغي التوصل إلى         . لإعـادة التنظـيم   

إقامـة تـوازن دقـيق بـين مخـتلف أصـحاب المصـلحة، بمن فيهم دائنو الشركة العضو الموسِرة وأصحاب              
 .موعة الشركاتالأسهم الذين ليسوا أعضاء في مج

وأُشـير إلى أنـه قـد يلـزم تقـديم توصـيات مخـتلفة فـيما يـتعلق بكل من إجراءات إعادة التنظيم                       -٢٤
وأفـيد بوجـه خـاص بأنه قد يكون من المستصوب الاعتراف برغبة الشركة الأم               . وإجـراءات التصـفية   

عد المناقشة، لم يتم وب. في وضـع خطـة إعـادة تنظيم شاملة تضم جميع الشركات الأعضاء في المجموعة              
 الواردتين ١٦ و١٥التوصـل إلى توافـق في الآراء حـول الحاجـة إلى الـنص عـلى استثناء من التوصيتين                 

 .في الدليل التشريعي بغية السماح للشركة الأم بتقديم طلب بشأن إحدى شركاا الفرعية
  

  آثار بدء الإجراءات     -٢ 
  تعيين ممثل وحيد للإعسار            )أ ( 

 عـن رأي مفـاده أن تعـيين ممـثل وحـيد للإعسـار في الإجراءات فيما يتعلق بأكثر         أُعـرب  -٢٥
مـن شـركة عضـو واحدة في مجموعة الشركات مستصوب حيث إنه يضمن تنسيق إدارة مختلف              
أعضـاء المجموعـة ويخفّـض التكالـيف ذات الصـلة ويسـهل جمـع معلومات عن مجموعة الشركات             

وحــيد للإعســار قــد يحــدث تضــاربا في المصــالح، وأنــه  ولكــن، لوحــظ أن تعــيين مديــر . بأســرها
 .ينبغي السعي إلى تبسيط هيكل إدارة الإعسار على حساب أي من المصالح المعنية لا

وكــان الــرأي عمومــا أن مــن المستصــوب تعــيين مديــر وحــيد للإعســار في عــدد مــن      -٢٦
رتيبات لتعيين الحـالات، وخاصـة في سـياق إعـادة تنظـيم مجموعـة الشـركات، عـلى أن تـتخذ ت              

مديـر إعسـار منفصـل أو مديـر إعسـار مشـارك بشـأن كل شركة عضو في المجموعة على حدة            
 .حيثما قد ينشأ تضارب في المصالح
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  الحالات التي تظل فيها هيئة إدارة الشركة في منصبها بعد بدء الإجراءات                                       )ب ( 
 أن تظل في منصبها    لوحـظ أن أحكـام الدليل التشريعي التي تسمح لهيئة إدارة الشركة            -٢٧

 .بعد بدء إجراءات الإعسار يمكن أن تنطبق أيضا في حالة إعسار مجموعات الشركات
  

  تطبيق الوقف على شركة عضو موسِرة في مجموعة شركات                              )ج ( 
 من الدليل التشريعي، بشأن آثار بدء ٥١ إلى  ٣٩أُعـرب عـن رأي مفاده أن التوصيات          -٢٨

 الوقـف، يمكـن أن تنطـبق، في حالـة إعسـار شركة عضو               الإجـراءات، وخصوصـا بشـأن انطـباق       
 .واحدة أو أكثر في المجموعة، على الشركات الأعضاء التي بدأت إجراءات الإعسار حيالها

ــك التوصــيات كــي تشــمل          -٢٩ ــباق تل ــاق انط ــد نط ــية تمدي ــتعلق بإمكان ــرح ســؤال ي وطُ
 حـال عدم خضوع  الشـركات الموسِـرة الـتي هـي أعضـاء في تلـك المجموعـة مـن الشـركات، في           

 .جميع الشركات الأعضاء لإجراءات الإعسار

وأُشـير إلى أن ذلـك الـتمديد ممكـن في بعـض الولايـات القضـائية، وخاصـة فيما يتعلق                      -٣٠
وقيل .  مـن الدلـيل التشـريعي تجسـد تلك الإمكانية    ٤٨بآثـار الوقـف أو التعلـيق، وأن التوصـية      

شـركات الأعضـاء الموسِـرة، يمكـن ملاحظة توفّر      إنـه بيـنما يمكـن مواصـلة بحـث حمايـة دائـني ال              
وارتــئي بوجــه . حمايــة وافــية لأولــئك الدائــنين في الأحكــام ذات الصــلة مــن الدلــيل التشــريعي  

.  قــد تنطــبق عــلى نحــو يــتجاوز الدائــنين المضــمونين في تلــك الظــروف ٥١خــاص أن التوصــية 
كات أعضــاء موسِــرة قــد وذهــب رأي آخــر إلى أن تمديــد آثــار الوقــف أو التعلــيق ليشــمل شــر 

يكــون ممكــنا في ولايــات قضــائية أخــرى، لأنــه قــد يــتعارض في بعــض الحــالات مــع حمايــة      لا
وإضافة إلى ذلك، أُلمح إلى أن بعض       . حقـوق الملكـية، عـلى كـلا المستويين الدستوري والدولي          

أو تعليق،  الولايـات القضائية قد يتعذّر عليها منح تدبير انتصافي يتعلق بالإعسار، كمنح وقف              
ولكـن يمكن الحصول في تلك الولايات القضائية على آثار مماثلة      . حـيال شـركة عضـو موسِـرة       

لآثـار الوقـف، بطلـب تدبـير مؤقـت يـتزامن مـع بـدء إجراءات الإعسار حيال شركات أعضاء                 
 .أخرى في مجموعة الشركات المعنية

 تلقائــيا لتشــمل  وبعــد المناقشــة، كــان هــناك اتفــاق عــلى عــدم تمديــد آثــار الوقــف          -٣١
ولكــن، أُبــدي أيضــا رأي مفــاده أن ذلــك الــتمديد  . الشــركات الأعضــاء الموسِــرة في المجموعــة 

 .متاح في حالات معينة، حسب تقدير المحكمة ورهنا بشروط معينة محددة
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  الإدارة المشتركة        )د ( 
تجاه شركة  نظـر الفـريق العـامل في إمكانـية الإدارة المشـتركة لإجراءات إعسار بدئت                 -٣٢

وأشـير إلى أن أسلوب الإدارة المشتركة ممكن في الممارسة    . عضـو واحـدة أو أكـثر في المجموعـة         
في عـدد مـن الولايات القضائية بغية تيسير كفاءة الإدارة، بالرغم من أن الولاية القضائية تقرر                

لـتي قد  ونظـر في بعـض المشـاكل ا   . عمومـا بالـرجوع إلى موقـع كـل شـركة عضـو في المجموعـة              
تـثيرها الإدارة المشتركة، فأُشير على سبيل المثال إلى أن هنالك مسائل قد تطرأ، حتى في سياق                
داخـلي، عـندما يكون موقع كل من الشركة الأم والشركة الفرعية في مكانين مختلفين وتكون            

         مين هـناك محكمـتان مختلفـتان لديهمـا اختصـاص في الـنظر في طلـبي بدء إجراءات الإعسار المقد
وأشير كذلك إلى أن مواقع دائني الشركات الأعضاء المختلفة في المجموعة قد            . مـن كـل مـنهما     

وأُفيد بأنه يمكن، . تكـون في أمـاكن مخـتلفة، ممـا يـثير أيضا مسألتي التمثيل وموقع لجان الدائنين          
 التي وفي أحد الأمثلة. في بعـض الـدول، دمـج إجـراءات مخـتلفة معا أو نقلها إلى محكمة مناسبة          

ذُكـــرت قـــيل إن المحكمـــة المناســـبة قـــد تكـــون المحكمـــة ذات الاختصـــاص في إدارة إجـــراءات 
 .الإعسار تجاه الشركة الأم لمجموعة من الشركات

  
  استخدام الموجودات والتصرف فيها                   ) ه( 

أُثـيرت مسـألة مـا إذا كـان يمكـن اسـتخدام موجـودات شـركة عضو موسِرة في مجموعة من                   -٣٣
ن أجـل تمويل العمليات الجارية لدى شركة عضو معسِرة فيها، في انتظار البت بقرار في         الشـركات م ـ  

ــناول   ٥٤وأُشــير في هــذا الخصــوص إلى التوصــية  . إجــراءات الإعســار ــيل التشــريعي الــتي تت  مــن الدل
ولوحـظ أنـه بيـنما قـد تشمل تلك          . اسـتخدام الموجـودات المملوكـة لطـرف ثالـث وفي حـيازة المديـن              

ض المسـائل الـتي تـنطوي عـلى استخدام موجودات شركة عضو في مجموعة شركات من           التوصـية بع ـ  
جانـب شـركة عضـو أخـرى في المجموعـة، فـإن القضـية في سياق المجموعات يحتمل أن تكون أوسع                       

وكانـت وجهــة  . مـدى، ومـن شــأا أن تـنطوي عــلى اسـتخدام موجـودات ليســت في حـيازة المديــن      
يمكن دعمه، ما لم يتسن      أنّ اسـتخدام الموجودات على ذلك النحو لا       الـنظر العامـة الـتي أُعـرب عـنها           

وهذا . جعـل مـالك تلـك الموجـودات، أي الشـركة العضـو الموسِـرة، مشـمولة في إجـراءات الإعسـار                  
الدعـم المقابل قد يثير مسائل تتعلق بالإبطال، وخصوصا عندما تصبح الشركة العضو الداعمة معسِرة               

 .يضا دواعي قلق لدى دائني الشركة العضو الداعمةفيما بعد، وهو يثير أ
 



 

 10 
 

 A/CN.9/618

  التمويل اللاحق لبدء الإجراءات                )و ( 
أُفــيد بــأن الســؤال الــذي يطــرح بخصــوص الــتمويل اللاحــق لــبدء الإجــراءات ذو صــلة     -٣٤

هل يمكن استخدام موجودات شركة     : بالسـؤال عـن اسـتخدام الموجـودات والتصـرف فيها، أي           
شركات من أجل الحصول على تمويل لشركة عضو معسِرة من مصدر عضو موسِرة في مجموعة   

خـارجي أو مـن أجل تمويل الشركة العضو المعسِرة على نحو مباشر، وإنْ كان الأمر كذلك فما               
هــي تــبعات ذلــك فــيما يــتعلق بالتوصــيات الــواردة في الدلــيل التشــريعي والخاصــة بالأولويــة           

ركة فرعية موسِرة أن تستحق الأولوية بمقتضى   والضـمانة؟ فعـلى سـبيل المـثال، هـل مـن شـأن ش              
 إذا مـا وفّـرت الـتمويل لشـركتها الأم المعسِـرة، أم أن تلـك المعاملة المالية ستخَفَّض                ٦٤التوصـية   

رتبـتها لكوـا إقراضـا ضـمن المجموعة؟ ولوحظ أن التمويل اللاحق لبدء الإجراءات، بالرغم من        
ما هـو مذكـور في الدليل التشريعي، فهو أكثر أهمية في      أهميـته في سـياق فـرادى الإجـراءات، مثـل          

ســياق المجموعــات؛ ذلــك أن عــدم توافــر أمــوال جاريــة يجعــل احــتمالات إعــادة تنظــيم مجموعــة   
وعلى الرغم من تلك الأهمية، أُعرب عن رأي مفاده أن استخدام     . شـركات معسِـرة ضئيلا جدا     

يل هو أمر ممكن عندما تكون جميع       موجودات مجموعة من الشركات من أجل الحصول على تمو        
غــير أن . الشــركات الأعضــاء في المجموعــة معسِــرة؛ وهــذا ستشــمله توصــيات الدلــيل التشــريعي  

الصـعوبات تنشـأ عـندما يقـترح اسـتخدام موجودات شركة عضو موسِرة من أجل تمويل شركة           
. جيعضــو معسِــرة، أو مــن أجــل اعتــبار تلــك الموجــودات أساســا للحصــول عــلى تمويــل خــار    

وذهبـت الآراء عمومـا إلى وجـوب عـدم السـماح بذلك، وإن كان من المسلّم به أن حالات قد         
 .تطرأ يمكن فيها توفير ذلك التمويل إذا ما رضي بذلك دائنو الشركة العضو الموسِرة

  
  إعادة تنظيم شركتين عضوين أو أكثر في مجموعة شركات             -٣ 

لممكن إعادة تنظيم مجموعة شركات معسِرة من نظـر الفريق العامل فيما إذا كان من ا         -٣٥
وقـيل إنـه في حين تسمح عدة قوانين خاصة بالإعسار بالتفاوض    . خـلال تطبـيق خطـة واحـدة       

عـلى خطـة واحـدة، فـإن ذلـك لـيس ممكـنا في الممارسة العملية، بمقتضى قوانين أخرى، إلا إذا             
وذُكر أن هناك جا    .  المجموعة أمكـن التنسـيق بـين إجـراءات إعسـار مخـتلفة تباشر تجاه أعضاء              

آخـر يمكّـن مـن الـتفاوض عـلى خطـة واحـدة مـن خـلال دمـج جمـيع الإجـراءات المباشَرة تجاه                          
ولُوحـظ أن مباشَـرة الإجـراءات بواسطة خطة واحدة يمكن           . الشـركات الأعضـاء في المجموعـة      

. موعــةأن تتــيح ضــمان تحقــيق مدخــرات عــبر مخــتلف مــراحل إجــراءات الإعســار الخاصــة بالمج 
واتخـذت نهـج مخـتلفة إزاء التصويت على خطة والموافقة عليها، تمثَّل أحدها في إمكانية تجميع          
مخـتلف مصـالح الشـركات الأعضـاء في المجموعـة ودائنـيها في فـئات مـع الإبقاء على مقتضيات                      
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التصـويت، مـن حيـث نسـب الأغلبـية ضـمن الفـئات نفسـها وأغلبـية الفئات في حال تعددها،           
وذهـب ج آخر إلى  . لما هـي مطـبقة في إجـراءات الموافقـة عـلى خطـة بشـأن مديـن واحـد          مث ـ

وضـع خطـة موحـدة تتضمن مقتضيات مختلفة بشأن نسب الأغلبية معدة لغرض تيسير الموافقة           
وأُشـير إلى أن الإخفـاق في الموافقـة عـلى خطـة من هذا النحو تترتب عليه تصفية        . عـلى الخطـة   

وبعد المناقشة، اتفق على أن   . اء المعسِـرة في المجموعـة المشـمولة بالخطة        جمـيع الشـركات الأعض ـ    
مـن المفـيد السـماح بوضـع خطـة واحـدة بشـأن إعـادة التنظـيم يتفاوض حولها، على أن يكون                 
ذلـك خاضـعا للمقتضـيات نفسـها الخاصة بالموافقة على الخطة، وكذلك لتدابير الحماية نفسها      

 .الواردة في الدليل التشريعي
  

  سبل الانتصاف     -٤ 
  الدمج    )أ ( 

 من ٤٥ إلى ٢٤لاحـظ الفـريق العـامل أن سبل الانتصاف التي نوقشت في الفقرات من       -٣٦
أي توسـيع نطـاق المسـؤولية وأوامـر الإسهام والدمج أو      (A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.1الوثـيقة   

تي تقتضي العثور على عيب،    فئة السبل ال  : يمكن تقسيمها جوهريا إلى فئتين    ) التجميع الموضوعي 
وأُشير إلى أنه . وفـئة السـبل الـتي تعـول عـلى إقرار وقائع معينة بشأن عمليات مجموعة الشركات       

في حالـة وقـوع سـوء تصـرف في إدارة مديـن، فقد تتاح سبل انتصاف أخرى أنسب، منها نقل            
 .نظيممهام الإدارة أو السماح للدائنين، لا للمدين، بإعداد خطة إعادة ت

 لا تتاح إلا في ٤٥ إلى ٢٤ولوحـظ أن سـبل الانتصـاف التي نوقشت في الفقرات من              -٣٧
ظــروف محــدودة، ونــادرا مــا يــلجأ إلى اســتخدامها لأــا تــنطوي عــلى احــتمال تعطــيل العمــل  
بمـبادئ أساسـية معيـنة فيما يتصل بكيان مؤسسي ما، أي فيما يخص المسؤولية المحدودة ومدى           

والحقــوق والواجــبات والالــتزامات الــتي (ين عــلى الــتعويل عــلى الكــيان المؤسســي  قــدرة الدائــن
ينـبغي للفـريق العامل أن يحاول وضع معيار بشأن          لا  وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه          ). تـتعلق بـه   

الوقــت الــذي تعطــل فــيه تلــك المــبادئ الأساســية لأن أســباب القــيام بذلــك، إن وجــدت، مــن  
وأضيف أن . تتـباين حسـب الـثقافات القانونية والنظم القانونية       و وقـائع جمـة    أن تتطلَّـب  شـأا   

في حــد ذاتــه لتعطــيل تلــك المــبادئ  بذاتــه وبعــض الدائــنين لــيس ســببا كافــيازيــادة مــا يســترده 
 وأمـا الحـالات الـتي رئـي فـيها أن سـبل الانتصـاف مـن هذا النحو قد تكون مناسبة              .الأساسـية 

الموجودات على نحو يستحيل معه فرز ملكية فرادى فتشـمل تلـك الـتي يوجـد فـيها امـتزاج في             
الموجـودات، ومـن ثم يعـود فيها الدمج بالنفع على جميع الدائنين، وكذلك الحالات التي يكون          
فــيها الدائــنون قــد تعــاملوا مــع شــركات أعضــاء في مجموعــة باعتــبارها كــلها وحــدة اقتصــادية   
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. في تقـديم القـروض الاستئمانية  واحـدة، ولم يعولـوا عـلى هويـة كـل شـركة عضـو عـلى حـدة           
وأشـير إلى أنـه، بيـنما تعـول قوانـين الإعسـار التي تتضمن النص على أحكام بشأن الدمج على                  
المحكمـة في تقديـر وجـود الشـروط المناسـبة له، ثمـة ـج آخـر يجـيز لممـثّل الإعسار أن يلجأ إلى            

 .ائنين بهالدمج في حال استيفاء مقتضيات معينة وفي حال رضاء جميع الد

مجموعة من  إطارالمـتاجرة ضـمن   وفي معـرض التأيـيد للدمـج، لوحـظ أنـه نظـرا لكـون           -٣٨
الشـركات أصـبحت قـاعدة متـبعة أكـثر فأكـثر، فإن الدمج قد يمكّن ممثّل الإعسار من التركيز                

 .على الديون الخارجية على المجموعة بسبب اختفاء الديون ضمن المجموعة نتيجة للدمج

نطـاق الدمـج فـيما يـتعلق بمـا إذا كـان يمكـن أن يشـمل أمر من هذا القبيل كلا من                    ونوقـش    -٣٩
وأشـير إلى أنه بالرغم من كون سبيل الانتصاف        . الشـركات الأعضـاء المعسـرة والموسـرة في المجموعـة          

هـذا مسـتخدما عمومـا في سـياق الشـركات الأعضـاء التي كانت قد بدئت تجاهها إجراءات إعسار،        
 من  ٣٥الفقـرة   (نـين تجـيز شمـل الشـركات الأعضـاء الموسـرة بسـبيل الانتصـاف هـذا                   فـإن بعـض القوا    

ــيقة  ــيها الدمــج      ). A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.1الوث واقترحــت حــالات إضــافية يمكــن أن يكــون ف
مناســبا، مــنها عــندما يمكــن أن يــؤدي دمــج الشــركات الأعضــاء إلى تحقــيق عــائد قــيمة أكــبر لصــالح   

علاقـة الهيكلـية بـين الشركات الأعضاء والطريقة التي تباشر ا تلك الشركات    الدائـنين، إمـا بسـبب ال     
أعمالهـا الـتجارية وعلاقـتها المالـية، وإمـا بسـبب قـيمة الموجـودات المشتركة بين كل أعضاء المجموعة،              
ومـنها مـثلا الملكـية الفكـرية في سـياق عملـية تباشـر عـبر شـركات عديدة أعضاء في المجموعة والناتج                  

وقـيل إن هـذا النهج يمكن أن يخدم الهدف المتمثّل في الدمج بصفته وسيلة              . ي تـثمره تلـك العملـية      الـذ 
 الموضوعي نادرا ما يزيد  الدمجوردا على ذلك، ذكر أن      . لـزيادة قيمة ما سيوزع على الدائنين إجمالا       

 يسترده بخفض ما دةتساويا في المقادير المستر   عموما   يحدث بـل  جمـيع الدائـنين؛      المقـدار الـذي يسـترده     
 الموضوعي الدمج أن يؤدي يحـتمل الحالـة الوحـيدة الـتي    و.  يسـترده آخـرون  زيـادة مـا  بعـض الدائـنين و   

لموجودات فيما فرادى ا الملكية الفردية لفرزر ذّالدائنين هي عندما يتعه جميع ردتيس ـ فـيها إلى زيـادة مـا     
هي عندما لا يكون هناك فصل حقيقي   وأشير إلى حالة أخرى يمكن أن تطرأ و        . المجموعة أعضـاء بـين   

 .بين أعضاء المجموعة، ولا يبقى على بنية المجموعة إلا لغرض الغش أو الخداع

وأشير في  . واقترحـت أيضـا إمكانـية تحقيق الدمج بالاتفاق من خلال خطة إعادة تنظيم              -٤٠
لمديــن مــع هــذا الســياق إلى أن بعــض القوانــين تجــيز أن تتضــمن الخطــة مقــترحات بشــأن دمــج ا   

شـركات أعضـاء أخـرى في المجموعـة، سـواء أكانـت معسـرة أو موسـرة، وهـذا يمكن تنفيذه إذا                      
وقيل إن النتيجة ذاا يمكن تحقيقها في الممارسة العملية في الولايات          . وافـق الدائـنون عـلى الخطة      

لإشارة القضـائية الأخـرى الـتي ليسـت لديهـا اشـتراطات صارمة فيما يتعلق بالخطة، بالرغم من ا                  
 .إلى أن مشاكل قد تظهر عندما يراد شمل شركة عضو موسرة في مجموعة ذا المقترح
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وأشـير إلى مسـألة أخـرى ينبغي بحثها وهي كيف ينبغي أن يعامَل الدائنون المضمونون        -٤١
ــتظر مــن دائــني شــركة عضــو في       ــة في عملــية الدمــج، خاصــة عــندما ين ــنون ذوو الأولوي والدائ

أن يـــتفاعلوا، في ســـياق عملـــية الدمـــج، مـــع الدائـــنين  ) كـــالموظفين(ولويـــة المجموعـــة لهـــم الأ
وتمثّل أحد الحلول المذكورة في استبعاد الدائنين      . المضـمونين لشـركة عضـو أخـرى في المجموعة         

المضـمونين الخارجـيين مـن عملـية الدمج وإلغاء مصالح الدائنين المضمونين الذين هم من داخل            
سـألة أخـرى ينـبغي بحثها وهي مسألة التوقيت، حيث إن الدمج             وذُكـرت كذلـك م    . المجموعـة 

يمكـن أن يحصـل في مـرحلة أبكـر من مراحل الإجراءات أو يمكن أن يحصل لاحقا عندما يتبين        
 .أن من شأن القيام بذلك أن يزيد القيمة التي ستوزع على الدائنين

لى ضــرورة إيجــاد معــايير واتفــق، فــيما يــتعلق بأوامــر الدمــج الصــادرة عــن المحكمــة، عــ -٤٢
 .واضحة يمكن للقضاة الاستناد إليها في تقدير المسائل ذات الصلة

  
  الإبطال   )ب ( 

ــنها        -٤٣ ــيل التشــريعي يتضــمن عــددا مــن التوصــيات بشــأن الإبطــال، م أشــير إلى أنّ الدل
وأفـــيد بـــأن التعـــبير ". الأشـــخاص ذوي الصـــلة" بشـــأن المعـــاملات مـــع ٩١ و٩٠التوصـــيتان 

ــه يمكــن أن يشــمل الشــركات     " و الصــلةالشــخص ذ" ــيل التشــريعي وأن معــرف في مســرد الدل
ولكـن، لوحظ أنه قد تكون هناك حاجة إلى أحكام إضافية بشأن تلك             . الأعضـاء في المجموعـة    

 لا تشير إلا إلى طول فترة الاشتباه      ٩٠المعـاملات في سـياق مجموعـة الشـركات، لأن التوصـية             
 .شخاص ذوي الصلةفيما يتعلق بالمعاملات مع الأ

ــين الشــركات          -٤٤ ــيما ب ــاملات ف ــترض أن المع ــية تف ــأن بعــض التشــريعات الوطن ــيد ب وأف
الأعضـاء الـتي تـتألف منها المجموعة والمعاملات بين تلك الشركات وأصحاب الأسهم في تلك          

. المجموعـة يمكن أن تكون ضارة بالدائنين ومن ثم يمكن إبطالها، ما لم يبرهن على خلاف ذلك                
لكــن، قــيل أيضــا إن عــددا مــن تلــك المعــاملات يمكــن أن يــتم لأغــراض مشــروعة ولا ينــبغي  و

وأضـيف أن من شأن تطبيق الإبطال على نطاق واسع أن يعرقل         . إخضـاعه آلـيا لـتلك المعاملـة       
 .سبل الحصول على التمويل في سياق إعادة التنظيم

إبطــال المعــاملات الــتي تــبرم واقــترح أن تبحــث بمــزيد مــن الــتعمق مســألة العلاقــة بــين   -٤٥
داخـل مجموعـة الشركات والدمج الموضوعي وقدرة مدير إعسار واحد على معالجة المعاملات         

 .التي تبرم داخل مجموعة الشركات، وكذلك العلاقة بين الإبطال وتخفيض الرتبة
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  تخفيض الرتبة     )ج ( 
الإعسار والدائن يمكن لوحـظ أن وجـود علاقـة خاصـة بـين المنشـأة الخاضعة لإجراءات          -٤٦

. أن تفضـي، في ظـروف معينة، إلى تخفيض رتبة مطالبة ذلك الدائن أمام مطالبات دائنين آخرين                 
وقـيل إن تلك العلاقة الخاصة قد تكون قائمة أيضا بين الشركات الأعضاء في المجموعة ذاا، مما       

 .لشركاتيؤدي إلى احتمال تخفيض رتبة الائتمانات المقدمة داخل مجموعة ا

ولوحـظ في الرد على ذلك أن التخفيض التلقائي لرتبة القروض المقدمة داخل مجموعة           -٤٧
الشـركات يمكـن أن يـنظر إليه على أنه تدبير عقابي ويمكن أن يفضي إلى نتائج غير عادلة، لأن       

وقيل إا يمكن   . العديـد مـن المعـاملات الـتي تـتم داخـل مجموعـة الشـركات لها غرض مشروع                  
 أن تضـع دائـني الشـركات الأعضـاء الذيـن لهـم مطالـبات بشأن قروض مخفّضة الرتبة، في             أيضـا 

وأشـير في هـذا الصدد إلى أن مدى مناسبة تخفيض الرتبة    . ايـة المطـاف، في وضـع غـير مـؤات          
 .كسبيل انتصاف قد يختلف في إجراءات التصفية عما هو عليه في إجراءات إعادة التنظيم

  
  "الشركات الداخلية   مجموعة   "تعريف  -٥ 

بعـد الانـتهاء مـن مناقشة مسألة سبل الانتصاف، نظر الفريق العامل في احتمال وضع                -٤٨
استنادا إلى ما يتضمنه المسرد الوارد في الوثيقة  " مجموعـة الشركات  "تعـريف أو وصـف للتعـبير        

A/CN.9/WG.V/WP.74. 

 تعـريف يمكن استخدامه  وكـان هـناك اتفـاق عـلى أنـه، بيـنما قـد يصـعب التوصـل إلى           -٤٩
لغـرض الإعسـار ولأغـراض أخـرى، فمـن المهـم مـع ذلـك التوصـل إلى فهم موحد لما يمكن أن                

وأشير إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حلول لمسألة معاملة مجموعات           ". مجموعـة الشركات  "تعنـيه   
قب الشـركات في سـياق الإعسـار بواسـطة تعـريف، ولا ينـبغي لذلـك التعريف أن يستتبع عوا                   

وقـيل إن أي تعـريف مقـبول عملـيا ينبغي أن يكون واسعا بما فيه الكفاية لكي يشمل          . قانونـية 
أنواعـا مخـتلفة مـن مجموعـات الشـركات مـتعارفا علـيها في بلـدان ومـناطق مخـتلفة، ومـنها مثلا                    
مجموعـات الشـركات الـتي تسيطر عليها أسرة والمنشآت التي هي ليست في حد ذاا شركات               

وأبــدي اقـتراح مفــاده أن مجموعـة الشــركات   . عــادة مـا تشــكّل جـزءا مــن مجموعـة   حيـث إـا   
يمكـن أن يفهـم مـنها أـا عـدد مـن المنشـآت الـتي تـربط بينها حيازات مشتركة أو متداخلة أو            
الــتي توحدهــا الســيطرة أو القــدرة عــلى الســيطرة، عــندما لا تكــون تلــك المنشــآت بالضــرورة   

كن أن تشمل القدرة على السيطرة مجموعات الشركات التي         شـركات في حـد ذاـا وعندما يم        
 .وحظي ذلك الاقتراح بتأييد عام. هي قائمة على ترتيب تعاقدي
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  الدولية   المسائل    -جيم   
  مركز المصالح الرئيسية    -١ 

نظــر الفــريق العــامل في مفهــوم مركــز المصــالح الرئيســية، وفي الكيفــية الــتي يمكــن ــا      -٥٠
 من قانون الأونسيترال النموذجي ١٦فية للافتراضـات الواردة في المادة      اسـتحداث معـايير إضـا     

وذُكـر أنه في الولايات القضائية التي يستخدم فيها مفهوم مركز           . بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود       
المصــالح الرئيســية، ســواء بمقتضــى لائحــة المفوضــية الأوروبــية المــتعلقة بإجــراءات الإعســار أو     

ي، يعـد المفهـوم في طور التبلور وقد جرى تحديد عدة عوامل كافية            بمقتضـى القـانون الـنموذج     
ــتراض الخــاص بالمكتــب المســجل   ــتاج    . لدحــض الاف ــع مراكــز الإن وشملــت تلــك العوامــل موق

والقـيادة والسـيطرة، والحسـابات المصرفية والخدمات المحاسبية، والمكان الذي تجري فيه أنشطة           
 .الاقتصاديةالتصميم والتسويق وغيرها من الأنشطة 

وذُكـر أن مفهـوم مركـز المصـالح الرئيسـية فـيما يـتعلق بمجموعـات الشركات لم يتناول                 -٥١
وفي الممارسـة العملية، يمكن لمركز      . في لائحـة المفوضـية الأوروبـية ولا في القـانون الـنموذجي             لا

تلفة، مما المصـالح الرئيسـية لكـل شـركة عضـو في المجموعـة أن يكـون موجودا في ولاية قضائية مخ              
. يفضـي إلى أن تـبدأ في كـل ولايـة قضـائية إجـراءات تستند إلى العوامل المختلفة المذكورة أعلاه           

وأشـير إلى أنه في الحالات التي يكون فيها مركز المصالح الرئيسية لعدد من أعضاء المجموعة واقعا          
جودون في ولايات  في ولايـة قضـائية، يحـتمل أن يـتعرض الدائـنون، بمـن فـيهم المسـتخدمون، المو                  

قضـائية مغايـرة للولايـة القضـائية الـتي يوجـد فيها ذلك المركز لقدر من الغبن، فيما يتعلق بتقديم                    
وأشـير أيضـا إلى أنـه قـد يتعذّر أحيانا تحديد     . المطالـبات للمشـاركة في جلسـات الاسـتماع مـثلا       

 .سارمركز المصالح الرئيسية لأعضاء مجموعات الشركات قبل بدء إجراءات الإع

ــنموذجي ولائحــة المفوضــية         -٥٢ ــانون ال ــيق الق ــن تجــربة تطب ــع أن المناقشــة انطلقــت م وم
الأوروبـية، فقـد رئـي أنـه ينـبغي اتـباع ـج أوسـع إزاء مسألة مركز المصالح الرئيسية في سياق                      

وأُبدي بعض التأييد لاستحداث . مجموعـة الشـركات، لأن هذيـن النصـين غـير منطـبقين عالمـيا         
، ممــا يتــيح إمكانــية أن يطلَــب في ولايــة قضــائية  " المصــالح الرئيســية لــلمجموعةمركــز"مفهــوم 

وذهب أحد  . واحـدة تنظـيم إجـراءات تشـمل جمـيع الشـركات الأعضـاء المعسـرة في المجموعـة                  
يمكــن أن  " مركــز المصــالح الرئيســية لــلمجموعة   "الاقــتراحات المــتعلقة بذلــك إلى أن مفهــوم    

ئيســية ومكــان التأســيس ومكــان وجــود الموجــودات، وأن   يتضــمن مفاهــيم مركــز المصــالح الر 
 .يراعي كذلك صلات الدائنين ومسائل السيطرة
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وأثـير تسـاؤل عمـا إذا كـان ممكـنا وضع تعريف لمفهوم من هذا القبيل، وبشأن كيفية                -٥٣
وأشـير إلى أن معظـم الولايـات القضائية أرست معايير أو عوامل    . الاعـتراف بـه وإنفـاذه عالمـيا       

واستذكر أن تلك العوامل . كِّـن المديـن من بدء إجراءات إعسار في ولاية قضائية معينة        ربـط تم  
ــيل التشــريعي     ــثاني، الفصــل  (قــد نوقشــت في ســياق الدل ــرات ١الجــزء ال ). ١٩ إلى ١٢، الفق

ــة          ــأن مركــز المصــالح الرئيســية لمجموع ــائل ب ــرأي الق ــا أخــذت إحــدى المحــاكم بال وحــتى إذا م
ولايـتها وبأنـه يمكـنها بالـتالي أن تسـتمع إلى طلبات تتعلق بسائر            الشـركات يقـع ضـمن نطـاق         

أعضــاء المجموعــة، فــإن المحــاكم الأخــرى لــن تنصــاع بالضــرورة لذلــك القــرار في غــياب الــتزام   
وإضــافة إلى ذلـك، يمكـن الأخــذ بـآراء مخـتلفة فــيما يـتعلق بـإدراج منشــأة       . يلـزمها بفعـل ذلـك   

شـركات دولـية؛ فعـلى سـبيل المـثال، فقـد تعتبر          في مجموعـة شـركات، وخصوصـا مجموعـة           مـا 
بعـض المحـاكم تلـك المنشـأة شـركة فرعـية بيـنما تعتـبره المحـاكم الأخـرى شركة محلية، بصرف                       

 .النظر عن ارتباطها بأعضاء مجموعة موجودة في مكان آخر

وذُكـر أن مصـاعب التوصـل إلى تعـريف مـتفق علـيه تـدل عـلى ضـرورة التركـيز على                -٥٤
يق والتعاون بين مختلف المحاكم التي قد تستهل فيها إجراءات إعسار ضد شركات    تيسـير التنس ـ  

أعضـاء مخـتلفة في مجموعـة شركات، مع التسليم باستصواب تفادي تعدد الإجراءات في سياق            
 .مجموعات الشركات

  
  "مجموعة الشركات الدولية    "تعريف  -٢ 

" مجموعــة الشــركات الدولــية  "ريف نظــر الفــريق العــامل في الكيفــية الــتي يمكــن ــا تع ــ       -٥٥
وذكر ).  أعلاه٤٩ و٤٨انظر الفقرتين (والخصـائص التي ستميزها عن مجموعة الشركات الداخلية      

 .أن من المستصوب وضع تعريف يركز على الخصائص المشتركة ويلقى تأييدا دوليا واسعا

هم على أا   وذهـب أحـد الاقـتراحات إلى أن مجموعـة الشـركات الدولـية يمكـن أن تف                  -٥٦
ــال أو الســيطرة،         ــا رأس الم ــربطها مع ــتلفة، ي ــدان مخ ــة شــركات خاضــعة لتشــريعات بل مجموع

وتفاديا لاستبعاد الكيانات التي هي ليست شركات، وربما استبعاد       . ومـنظمة عـلى نحـو منسـق       
بتعـبير الشـركات، مثــلما   " المنشـآت "الأفـراد مـن تلـك المجموعـة، اقـترح الاستعاضـة عـن تعـبير         

وقُـدم اقـتراح آخـر تضـمن إشـارات إضـافية إلى أنـواع        . د مناقشـة السـياق الداخـلي   حـدث عـن  
الصــلات الــتي يمكــن أن توجــد بــين أعضــاء مجموعــة الشــركات، مــثل الموجــودات المشــتركة      
والإدارة المشــتركة والســيطرة أو القــدرة عــلى الســيطرة عــلى مصــالح واحــدة أو أكــثر مــن          

 .اذ قرارات ملزمة فيما يتعلق بأنشطتها المالية والاقتصاديةالشركات الأعضاء في المجموعة باتخ



 

17  
 

A/CN.9/618  

إذ إن الشــرط . ورئـي أنـه ينـبغي تبـيين الطـابع الـدولي لـلمجموعة بمـزيد مـن الوضـوح           -٥٧
الـلازم لذلـك لـيس مجـرد وجـود مكاتـب للشـركات الأعضـاء في المجموعـة في ولايـات قضائية               

ــيعة النشــاط الاقتصــادي ووجــود موجــو     ــل طب ــة القضــائية   مخــتلفة، ب ــتقرير الولاي ــية ل دات كاف
 .لأغراض إجراءات الإعسار في تلك الولايات القضائية المختلفة

ــا يمكــن أن يشــكّل       -٥٨ ــريفا لم ــة أن تصــوغ تع ــة "وبعــد المناقشــة، طُلــب إلى الأمان مجموع
 .، آخذة بعين الاعتبار ما أُبدي من ملاحظات مختلفة"شركات دولية

  
  سبل الانتصاف     -٣ 

  الإدارة المشتركة        )أ ( 
ــدر       -٥٩ ــنفس ق ــدولي ب ذهــب أحــد الآراء إلى أن الإدارة المشــتركة ضــرورية في الســياق ال

ضـرورا في السـياق الداخـلي، لضـمان إمكانـية إدارة الشـركات الأعضاء في المجموعة بصورة                  
ائنون مشـتركة، ممـا ييسِّـر إعـادة التنظـيم في وقـت مناسب، وزيادة القيمة التي يحصل عليها الد                   

ــيف إلى أدنى حــد ممكــن   ــيل التكال ــد تكــون هــناك في الســياق      . وتقل ــنما ق ــه بي ــه ذُكــر أن إلاّ أن
الداخــلي قواعــد إجرائــية تتــيح ضــم إجــراءات بــدئ ــا في ولايــات قضــائية مخــتلفة، لا توجــد  

فعــلى ذلــك الصــعيد، تــنطوي  . عمومــا قواعــد إجرائــية مــن هــذا القبــيل عــلى الصــعيد الــدولي  
نظمة في ولايـات قضـائية مخـتلفة عـلى تـنوع في الموجـودات والدائـنين والقوانين                  الإجـراءات الم ـ  

وهـناك مسـائل إضـافية تـتعلق باختيار الولاية القضائية التي ينبغي       . والأولويـات، ومـا إلى ذلـك      
أن تجـرى مـنها الإدارة المشـتركة، وأسـلوب المعاملـة الـذي قد يسري على الشركات الأعضاء                    

قضـائية مختلفة، ومدى قدرة ممثلي الإعسار على العمل في ولايات قضائية        الموسـرة في ولايـات      
 .مختلفة، وخصوصا تلك التي لا يتمتعون فيها بالأهلية بمقتضى القانون ذي الصلة

وسـلِّم بأنـه قـد تكـون هناك حاجة في بعض الأحوال إلى إجراءات موازية لمعالجة بعض                 -٦٠
ومن . نب تعدد الإجراءات، تيسيرا للتنسيق والتعاون     تلك الصعوبات، وإن كان ينبغي عموما تج      

شــأن اعــتماد قــانون الأونســيترال الــنموذجي أن يوفّــر القواعــد الداخلــية اللازمــة لتحقــيق ذلــك    
وكـان هـناك قـدر مـن الاتفـاق على أنه بالرغم من ضرورة التوصية بالإدارة المشتركة،         . الـتعاون 

 . اقتراحات إضافية بشأن كيفية تحقيقهافقد يتعذر في هذه المرحلة من النقاش صوغ
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  الدمج    )ب ( 
ذُكـر أن دمـج إجـراءات الإعسـار قـد تكـون له مـنافع في سياق الإعسار عبر الحدود،          -٦١

ولكـن الـبعد الدولي يضيف مزيدا من التعقّد، كالحاجة إلى اعتماد معايير لتحويل العملة، وهو             
وذُكـر أن هـناك مسـائل    . الإجـراءات الداخلـية  مـا يـدل عـلى الحاجـة إلى عتـبة أعـلى مـن عتـبة         

ــنين         ــتوزيع عــلى الدائ ــية لل ــباين القواعــد الإجرائ ــتعلق بت ــثير بعــض الصــعوبات، ت ــد ت أخــرى ق
والاعــتراف بالمطالــبات، وكذلــك بالاخــتلافات الــتي قــد تنشــأ مــن اتــباع ــوج إقليمــية حــيال  

 .الإعسار خلافا للنهوج العالمية

اق العابـر لـلحدود قـد يتطلّب مواءمة لكيفية معاملة المصالح         وذُكـر أن الدمـج في السـي        -٦٢
الضـمانية في مخـتلف الولايـات القضـائية، وهي شديدة التباين إلى حد أن هناك مصالح ضمانية                  

 .معينة قد لا يوجد لها مقابل في نظم قانونية أخرى
  

  التمويل بعد بدء الإجراءات       -٤ 
يســـر الحصـــول عـــلى الـــتمويل اللاحـــق لـــبدء  ذهـــب الـــرأي الســـائد عمومـــا إلى أن ت -٦٣

الإجـراءات هـو عـامل محـوري في نجـاح إعـادة التنظـيم، وأن تيسر ذلك التمويل ليس ممكنا إلاّ          
وأضــيف أن . في الحــالات الــتي يحصــل فــيها المقــرض عــلى كفــالات وافــية لاســترداد رأس مالــه

ــنة تشــدِّ      ــات قضــائية معي ــتاحة في ولاي ــة المصــالح  تلــك الكفــالات قــد لا تكــون م د عــلى حماي
الضـمانية القائمـة قـبل بـدء الإجـراءات، وكذلـك في ولايـات قضـائية أخـرى تفتقر إلى الإطار                      
الـتجاري الـذي يرتكز عليه التمويل اللاحق لبدء الإجراءات، مما يعوق إعادة تنظيم الشركات         

 .الأعضاء في المجموعات الموجودة في تلك الولايات القضائية

اغل بشـأن إمكانـية اسـتحداث مفهـوم الرتـبة العلـيا للمصالح الضمانية في              وأثـيرت شـو    -٦٤
نظـم قانونـية معيـنة، لصـالح مقـرض التمويل اللاحق لبدء الإجراءات، وهو ما يشار إليه أحيانا           

وأضـيف في هـذا الصـدد أنه قد تصادف صعوبات عندما يلتَمس إنفاذ      ". أولويـة فائقـة   "بعـبارة   
من هذا القبيل لدى محاكم غير محاكم الولاية     " أولوية فائقة " إعطاء   خطـة لإعادة التنظيم ترتئي    

القضـائية الـتي أقـرت فـيها الخطـة، وخصوصـا عـندما يمـس التغـيير في مراتـب المصـالح الضمانية                   
وذُكــر في هــذا الســياق أن مــن    . موجــودات تحوزهــا شــركات أعضــاء موســرة في المجموعــة     

فـية لمصـالح دائـن الشركة الفرعية الموسرة، وكذلك          الأهـداف المستصـوبة أيضـا توفـير حمايـة وا          
 .منع استغلال الشركة الفرعية الموسرة لصالح الشركة الأم المعسرة وحدها
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وأشـير إلى إمكانـية معالجـة بعـض تلـك الشـواغل مـن خلال الاستعانة ببروتوكولات،                -٦٥
، وإن كان يكفل تمثيلا وردا على ذلك، ذكر أن ذلك النهج. رهـنا بموافقـة جميع المحاكم المعنية     

وافــيا لجمــيع أصــحاب المصــلحة، قــد يســتغرق وقــتا طويــلا للغايــة، خصوصــا في ضــوء الإطــار  
 .الزمني الضيق الذي تمليه الاحتياجات المالية لمجموعة الشركات المعسرة

واقـترح بـدلا مـن ذلـك أن يسـعى إلى إيجـاد حـل عـلى غـرار بعـض القواعد الإجرائية                         -٦٦
وهـذا يعطـي لـلمحاكم التي لها ولاية على      . بقة عـلى دمـج الشـركات عـبر الحـدود          المعيـنة المنط ـ  

الموجـودات المعنـية حقـا في أن تصـدر قـرارا بشأن الموازنة بين مختلف المصالح ذات الصلة، وأن       
 .تطلب كفالات وافية لضمان تحقيق التوازن المطلوب

ه المسألة، وأنه ينبغي أن وخلـص الفـريق العـامل إلى أنـه يستصوب مواصلة مناقشة هذ             -٦٧
 مـن الدلـيل التشـريعي وانطـباقها على     ٦٨ إلى ٦٣تجـرى تلـك المناقشـة اسـتنادا إلى التوصـيات         

 .مجموعات الشركات في السياق الدولي
  

  نطاق العمل في المستقبل            -دال  
ــة الفـــريق العـــامل ب  -٦٨ ــتعلق باســـتخدام  شـــأن أبلغـــت الأمانـ ــتقدم المحـــرز في العمـــل المـ الـ

إعداد تقرير عن ذلك الموضوع لكي تنظر فيه      بشأن  وكولات في الإعسـار عـبر الحدود و       الـبروت 
 .٢٠٠٧اللجنة في دورا الأربعين في عام 

اتفــق عــلى أن المناقشــة الــتي دارت حالــيا في الفــريق العــامل بشــأن معاملــة مجموعــات     -٦٩
وأفيد بأن  .  المجال الشـركات في سـياق الإعسـار تفـيد بضـرورة القـيام بمـزيد مـن العمل في هذا                   

دلـيل الأونسـيترال التشـريعي لقـانون الإعسـار وقـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشأن الإعسار               
عـبر الحدود يوفران أساسا سليما لتوحيد قانون الإعسار وأنه ينبغي المحافظة على سلامة هذين              

به تكميل هذين ومـن ثم، أشير إلى أن العمل الجاري يقصد   . النصـين في أي عمـل في المسـتقبل        
 .النصين لا إبدالهما

وارتـئي أن هـناك طـريقة عمـل ممكـنة يمكن أن يترتب عليها النظر في الأحكام الواردة                -٧٠
في النصــوص الراهــنة والــتي يمكــن أن تكــون مناســبة في ســياق مجموعــات الشــركات واســتبانة   

 يمكن معالجة مسائل    وقيل إنه . المسـائل الـتي تستوجب مناقشة إضافية وإعداد توصيات إضافية         
أخـرى، وإن كانـت ذات صـلة بمجموعـات الشـركات، معالجـة مماثلـة لتلك الواردة في الدليل                    

ــنموذجي  وأفــيد بــأن حصــيلة ذلــك العمــل يمكــن أن تكــون في شــكل    . التشــريعي والقــانون ال
 .توصيات تشريعية مدعومة بمناقشة للاعتبارات السياسية الأساسية
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، A/61/17)ة ـمن الوثيق) ب (٢٠٩الفقرة ( الماضية الجنة في دوربالإشـارة إلى قرار ال    و -٧١
 اتفق على أن يتصرف الفريق العامل، في إطار الولاية المسندة إليه، بمرونة فيما يتعلق بطريقة               فقد

 .دوليالداخلي وعلى الصعيدين الالاضطلاع بالعمل في التمويل اللاحق لبدء الإجراءات 

 
 


